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 الملخص: 

عقود الأخيرة، من خلال  تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الإدارة العامة واستقرار الأنظمة الديمقراطية في ظل تصاعد ظاهرة التراجع الديمقراطي في ال

الإجرائية الضيقة، لتؤكد أنها بنية   وتنطلق الدراسة من مقاربة موسّعة لمفهوم الديمقراطية تتجاوز التعريفات .Toby S. Jamesمراجعة نقدية لإسهام الباحث  

أطروحات   مع  والحريات، بما يتقاطع  الحقوق  وحماية  والمساءلة،  السياسية،  المشاركة  متكاملة تقوم على ضمان  الضمانات  Robert A. Dahlمؤسسية  حول 

 .المؤسسية للديمقراطية

ال  تدريجية من  التراجع الديمقراطي بوصفه عملية  الدراسة مفهوم  التقليدية، حيث يحدث عبر أدوات  وتتناول  المؤسسي، تختلف عن الانقلابات  تآكل 

كما  .Daniel Ziblattو Steven Levitskyقانونية وإصلاحات ظاهرها تنظيمي لكنها تقوّض الضوابط الديمقراطية، وهو ما يتسق مع تحليلات 

مقراطية، من خلال تعزيز الكفاءة، والحياد، والشفافية، وهو ما يعزز الثقة  تسلط الضوء على دور الإدارة العامة باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الدي

 .Bo Rothsteinالعامة والاستقرار السياسي، وفقاً لرؤية 

"الحا أداء دور  لها  تتيح  تمتلكه من خصائص مؤسسية  الديمقراطي عبر ما  النظام  العامة يمكن أن تسهم في حماية  الدراسة أن الإدارة  رس  وتؤكد 

، إلا أن هذا الدور يظل مشروطاً بطبيعة البيئة السياسية ومدى قوة المؤسسات الداعمة مثل Francis Fukuyamaسي"، كما أشار إلى ذلك المؤس

، مما  التنفيذيةالقضاء والإعلام والمجتمع المدني. وفي المقابل، تحذر الدراسة من مخاطر تسييس الإدارة العامة، الذي قد يحولها إلى أداة بيد السلطة  

 .يسهم في تقويض الاستقلال المؤسسي وإضعاف ثقة المواطنين، وبالتالي تسريع مسارات التراجع الديمقراطي

داعماً  تكون عاملاً  أن  العامة  للإدارة  يمكن  إذ  معقدة،  تفاعلية  علاقة  والديمقراطية  العامة  الإدارة  بين  العلاقة  أن  إلى  الدراسة  للاستقرار  وتخلص   

 .ة لتقويضه، تبعاً لمدى مهنيتها واستقلالها والسياق السياسي الذي تعمل ضمنهالديمقراطي أو أدا

 الحوكمة السياسي،  الاستقرار السياسية،   المؤسسات الإداري، التسييس الديمقراطية، العامة،  الإدارة الديمقراطي،  التراجع :الكلمات المفتاحية 

 

Abstract: 

This study examines the relationship between public administration and the stability of democratic systems in 

light of the growing phenomenon of democratic backsliding in recent decades, through a critical review of the 

contributions of Toby S. James. The study adopts a broad conceptualization of democracy that goes beyond 

narrow procedural definitions, emphasizing its nature as an integrated institutional structure based on political 

participation, accountability, and the protection of rights and freedoms, consistent with the institutional 

perspective advanced by Robert A. Dahl. 

The study conceptualizes democratic backsliding as a gradual process of institutional erosion, distinct from 

traditional coups, often occurring through legal and administrative reforms that undermine democratic 

constraints. This aligns with the work of Steven Levitsky and Daniel Ziblatt. Furthermore, the study highlights 

the role of public administration as a key pillar of democracy, emphasizing professionalism, neutrality, and 

transparency as essential factors for enhancing public trust and political stability, in line with Bo Rothstein. 

The findings suggest that public administration can play a crucial role in safeguarding democracy by acting as 

an institutional “guardian,” as noted by Francis Fukuyama. However, this role is contingent upon the broader 

political environment and the presence of supportive institutions such as an independent judiciary, free media, 

and active civil society. Conversely, the study warns that the politicization of public administration may 

transform it into a tool of executive power, undermining institutional independence, eroding public trust, and 

accelerating democratic decline. 
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The study concludes that the relationship between public administration and democracy is complex and dynamic, 

as public institutions can either reinforce democratic resilience or contribute to its erosion depending on their 

level of professionalism, autonomy, and the surrounding political context. 

Keywords: Democratic  Backsliding, Public  Administration, Democracy, Politicization, Political  Institutions, 

Political Stability, Governance. 

 : مقدمةال

 التماسهك مؤسهسهاتها ومدى قدرتها على قوةعادة تقييم لإدفعت العديد من الباحثين    واسهعةالعقود الأخيرة تحولات   فيشههدت الأنظمة الديمقراطية  

المرحلة التي اتسههمت بقدر كبير من الرهان الاكاديمي على ترسههيد الديمقراطية في فبعد  المتنامية؛السههياسههية    والتحديات  الضههطوطمواجهة  أزاء  

ظاهرة    يتناولالأدبيات السههياسههية  في   برز في السههنوات الاخيرة اتجاه بحثي حديثالديمقراطية في أواخر القرن العشههرين،   التحول اعقاب موجات

يقوم تمثل الأسههاس الذي القواعد والمعايير والمؤسههسههات التي   تعبر عن عملية تدريجية تنحسههر فيها بعضلتراجع الديمقراطي، التي يطلق عليها ا

 بأهتماماً متزايداً حظيت هذه الظاهرة  لذا    كنماذج مسههتقرة نسههبياً للديمقراطية؛عليها النظام الديمقراطي، حتى داخل الدول التي كانت تصههنف سههابقاً 

او ، والاسهتمرار السهياسهية المعاصهرة، لا سهيما فيما يتعلق بدور العوامل المؤسهسهية في تعزيز قدرة الأنظمة الديمقراطية على الصهمود  لادبياتافي 

 .فاعليتهاإسهامها في إضعافها وتقويض  

اطية والإدارة العامة، عبر اسهتكشهاف  التي تسهعى إلى تحليل طبيعة العلاقة بين الديمقر  Toby S. Jamesفي هذا الإطار تندرج دراسهة الباحث  

تنطلق الدراسههة من ف  ؛الدور الذي يمكن أن تضههطلع به المؤسههسههات البيروقراطية في الحد من ظاهرة التراجع الديمقراطي أو الإسهههام في تسهههيلها

اسههتقرار النظام الديمقراطي وضههمان  افتراض رئيس مفاده أن مسههتوى كفاءة الإدارة العامة ودرجة اسههتقلاليتها يمثلان عاملين حاسههمين في تعزيز

ما يجري تناولهما بصهورة منفصهلة   كما تكتسهب هذه الدراسهة أهميتها من محاولتها ردم فجوة معرفية قائمة بين مجالين بحثيين لالباً   ،اسهتمراريته

بما يفتح المجال أمام مقاربة تحليلية أكثر في الأدبيات الأكاديمية، وهما دراسههات الديمقراطية من جهة، ودراسههات الإدارة العامة من جهة أخرى،  

 لفهم ديناميات عمل الأنظمة الديمقراطية في السياقات المعاصرة. تكاملاً 

اسهتعراض أبرز أطروحاتها النظرية، ومناقشهة مدى   عبرتهدف هذه المراجعة إلى تقديم تحليل نقدي للإسههام العلمي الذي تقدمه الدراسهة،  وعليه؛  

رؤى إسههامها في تعميق الفهم المعاصهر لطبيعة العلاقة بين المؤسهسهات الإدارية واسهتقرار الأنظمة الديمقراطية، فضهلًا عن تقويم ما تضهيفه من 

 ية يمكن أن تثري الأدبيات المتصلة بهذا المجال البحثي.تحليل

 

 :الإطار النظري للديمقراطيةاولاً: 

عة لمفهوم الديمقراطية تتجاوز التعريفات الإجرائية الضههيقة التي تختزلها في مجرد   Toby S. Jamesتنطلق دراسههة الباحث   من مقاربة موسههة

تفهم بوصهفها بنية مؤسهسهية متكاملة تقوم على  وانماه، لا تعرف فقط بانتظام العملية الانتخابية،  فالديمقراطية، في تصهور  ؛وجود انتخابات تنافسهية

ية منظومة من القواعد والممارسهات التي تكفل المشهاركة السهياسهية الفاعلة، وتؤمن تليات الرقابة والمسهاءلة على السهلطة، فضهلًا عن ضهمان حما

  اعتبارعلى  الذي نظر إلى الديمقراطية   Robert A. Dahlيتقاطع طرحه مع ما قدمه عالم السههياسههة    وفي هذا الإطار ؛الحقوق والحريات العامة

من بينها حرية التعبير، وتعدد مصههادر المعلومات، وإتاحة الفرص التي  لى مجموعة من الضههمانات المؤسههسههية الأسههاسههية،  عيسههتند   ها نظاماً ان

 .(18، صفحة 2005)دال،  السياسيةالمتكافئة أمام المواطنين للمشاركة في الحياة 

تجهاههل دور  يعمهل علىومن ههذا المنطلق يمكن تهأييهد البهاحهث في رفضهههههه الاقتصهههههار على التعريف الحهدي للهديمقراطيهة، لأن ههذا التعريف قهد  

بشهكل أسهاسهي على البعد المؤسهسهي للديمقراطية دون أن تعطي الاهتمام الا ان تركز الدراسهة  ؛المؤسهسهات الحكومية في دعم النظام الديمقراطي

 وانمافالديمقراطية لا تعتمد فقط على قوة المؤسههسههات الرسههمية،   ،سهههم في تعزيز الاسههتقرار الديمقراطيلا يبعاد الاجتماعية والثقافية قد الكافي للأ

 تتأثر كذلك بطبيعة الثقافة السياسية ومدى انتشار القيم الديمقراطية في المجتمع.

 

 مفهوم التراجع الديمقراطيثانياً: 

لظاهرة التراجع الديمقراطي بوصهفها عملية تدريجية من التآكل المؤسهسهي الذي يصهيب القواعد والإجراءات الديمقراطية دون   تفسهيراً يقدم الباحث  

وتختلف هذه الظاهرة عن الانقلابات العسهههكرية التقليدية التي كانت تمثل في   ،انهيار النظام السهههياسهههي بشهههكل مفاج   علىبالضهههرورة    يعملأن  
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كثير من الحالات المعاصههرة يحدث التراجع الديمقراطي عبر إجراءات قانونية أو الففي    ،لانهيار الديمقراطيات وضههوحاً الأكثر الماضههي الشههكل 

وقد تناول عدد من   ،تقويض الضهوابط التي تحد من سهلطة الحكومات علىفي النهاية    عملإصهلاحات مؤسهسهية ظاهرها إداري أو تنظيمي، لكنها ت

إلى أن الديمقراطيات قد تتعرض للتآكل   Daniel Ziblattو Steven Levitsky كلاً من يشههيرفة في السههنوات الأخيرة،  الباحثين هذه الظاهر

يمكن أن يتخذ التراجع    من هذا المنطلقو  ؛من الداخل عندما تقوم الحكومات المنتخبة بإضههعاف المؤسههسههات التي تضههمن التوازن بين السههلطات

ل تقويض اسههتقلال القضههاء، أو إضههعاف المؤسههسههات الرقابية، أو تقييد حرية الإعلام والمجتمع المدني، أو اسههتخدام متعددة، مث بعاداً الديمقراطي أ

ما تحدث بشههكل تدريجي، مما يجعل اكتشههافها   أن هذه التحولات لالباً على  تؤكد الدراسههة  كما  ،مؤسههسههات الدولة لتحقيق أهداف سههياسههية ضههيقة

 .(Levitsky & Ziblatt, 2019, pp. 101-104) التحولات السلطوية المفاجئةمقارنة ب ومواجهتها أكثر تعقيداً 

 إذ اصهبحتالأنظمة المعاصهرة،  لالبية  لطبيعة التحولات السهياسهية التي تشههدها   عميقاً   لتحليل الدراسهة، يتضهح أنها تعكس إدراكاً  وفقاً وعليه فأنه 

، بدلًا من الاعتماد على الأساليب التقليدية كهالانقلابات توظيف أدوات قانونية ومؤسساتية لإضعاف الضوابط الديمقراطية تدريجياً لالحكومات تميل 

حول ملاحظة نقدية    ؛ ألا انه يمكننا ان نسجلبطبيعة التحولات “الناعمة” التي تطال بنية الأنظمة الديمقراطية من الداخل  وعياً مما يولد   ؛العسكرية

أن الدراسهههة تطلب البعد المؤسهههسهههي في تفسهههير ظاهرة التراجع الديمقراطي، دون أن تمنح العوامل الاقتصهههادية   :مفادهاما تم طرحه من الباحث  

 دوراً  تلعباواة، يمكن إلى أن الأزمات الاقتصهادية، واتسهاف فجوات عدم المسه   الكثير من الدراسهات  إذ تشهير  ؛والاجتماعية القدر الكافي من التحليل

النزعات السلطوية، وهو ما كان من الممكن أن يعزز الإطار التفسيري للدراسة لو جرى إدماجه بصورة   محورياً  في تهيئة البيئة السياسية لصعود 

 .واتساعاً  أكثر عمقاً 

 

 الإدارة العامة كركيزة للديمقراطيةثالثاً: 

أن الإدارة العامة تمثل إحدى الركائز الجوهرية التي يسههههتند إليها النظام الديمقراطي، إذ يشههههكل الجهاز  الى  Toby S. Jamesالباحث    ينظر

لا يمكن للديمقراطية أن تؤدي وظائفها بكفاءة في لياب جهاز  إذ  الإداري حلقة الوصههل الحيوية بين صههانع القرار السههياسههي والواقع الاجتماعي،  

 سياسات العامة وفق معايير مهنية تتسم بالحياد والفاعلية.إداري يمتلك القدرة على تنفيذ ال

ي مقدمتها: وانطلاقًا من هذا التصهور، يؤكد الباحث أن الإدارة العامة في الدولة الديمقراطية ينبطي أن تسهتند إلى مجموعة من المبادا الأسهاسهية، ف

ويتقاطع هذا الطرح مع  ؛القانون، فضلًا عن الشفافية في إدارة الموارد العامةالمهنية في شطل الوظائف العامة، والحياد السياسي، والالتزام بسيادة  

في تعزيز الثقة العامة بالدولة ودعم   حاسههماً  ، الذي شههدد على أن جودة المؤسههسههات الحكومية تمثل عاملاً Bo Rothsteinما ذهب إليه الباحث  

فعة من الكفاءة والنزاهة يسهههم في ترسههيد شههرعية النظام السههياسههي وتعزيز ثقة الاسههتقرار السههياسههي؛ إذ إن تمتع الإدارة العامة بمسههتويات مرت

 .(Rothstein, 2011, pp. 85-92) المواطنين بالمؤسسات العامة

بمدى  بنيوياً   ات الديمقراطية ترتبط ارتباطاً من أن كفاءة عمل المؤسههسهه   ، انطلاقاً عاليةبدرجة    ما تم طرحه من قبل الباحث  وعليه يمكننا ان نعزز   

 مؤسسياً   فاعلاً  تمثل وانمافالإدارة العامة ليست مجرد أداة تنفيذية،    ،توافر جهاز إداري مهني يتسم بالقدرة على تنفيذ السياسات العامة بكفاءة وحياد

بشهكل وعليه، فإن ترسهيد معايير المهنية والموضهوعية داخل الجهاز الإداري ينعكس  ؛يسههم في ترجمة المبادا الديمقراطية إلى ممارسهات فعلية

 على مستوى الأداء الحكومي، ويعزز في الوقت ذاته ثقة المواطنين بفاعلية المؤسسات العامة ومصداقيتها. إيجابي

 

 دورها في حماية الديمقراطيةالإدارة العامة ورابعاً: 

إلى أن الإدارة العهامهة يمكن أن تؤدي دورًا محوريهًا في حمهايهة النظهام الهديمقراطي، من خلال مها تمتلكهه من  Toby S. Jamesيهذههب البهاحهث  

الجهاز الإداري لا يُنظر إليه  خصهائص مؤسهسهية، في مقدمتها المهنية، والحياد السهياسهي، والالتزام بقواعد الخدمة المدنية. ووفق هذا التصهور، فإن

بالقواعد بوصههفه مجرد أداة تنفيذية للسههلطة السههياسههية، بل باعتباره فاعلًا مؤسههسههيًا قادرًا على الحد من الانحرافات السههلطوية، وذلك عبر التزامه  

المهنية يمكن أن تشهههكل نوعًا من “الضهههبط   القانونية والإجرائية التي تحكم عمل الدولة. ويسهههتند هذا الطرح إلى فرضهههية مفادها أن البيروقراطية

 المؤسسي الداخلي” الذي يقيدّ قدرة الحكومات على استطلال مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف سياسية ضيقة.

عايير من الناحية النظرية، يتك  هذا التصههور على أسههس راسههخة في أدبيات الإدارة العامة المعاصههرة، التي تؤكد أن بناء جهاز إداري قائم على م

فالإدارة العامة المهنية لا   ؛والحد من نزعات التسهييس المفرط للدولة  ،في دعم اسهتقرار المؤسهسهات السهياسهية  حاسهماً   يعُد عنصهراً   ،الجدارة والكفاءة

تقوم على مبدأ تداول  تمثل ركيزة للاسهتمرارية المؤسهسهية، لاسهيما في الأنظمة الديمقراطية التي وانماتقتصهر وظيفتها على تنفيذ السهياسهات العامة، 

، يتسهق هذا الطرح  ومن هذا المنطلق تضهطلع البيروقراطية بضهمان اسهتمرارية تنفيذ السهياسهات العامة بمعزل عن التطيرات الحكومية. إذالسهلطة،  
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لبناء دولة فعالة قادرة ، الذي يرى أن وجود بيروقراطية قوية ومسههتقلة يشههكل أحد الشههروط الأسههاسههية  Francis Fukuyamaمع ما ذهب إليه 

  .(Fukuyama, 2014, pp. 44-46) على تحقيق قدر عالٍ من الاستقرار السياسي وترسيد فاعلية مؤسساتها

مة قدرة حاسههمة على أداء دور فافتراض امتلاك الإدارة العا ؛من التحليل النقدي لا يخلو من ملاحظات منهجية تسههتدعي قدراً   هذا التصههور  إلا أن

فيه في بعض السهياقات، لا سهيما في الدول التي تتسهم بضهعف سهيادة القانون أو بسهيطرة السهلطة   »الحارس المؤسهسهيل للديمقراطية قد يبدو مبالطاً 

، الأمر الذي يقوض قدرتها على ففي مثل هذه البيئات، تتعرض البيروقراطية لضهطوط سهياسهية متفاوتة الشهدة ،التنفيذية على بقية مؤسهسهات الدولة

في موقع الحماية،   ذلك، تشههير بعض الدراسههات إلى أن الأجهزة الإدارية قد لا تظل دائماً   فضههلاً عنو؛ الحفاظ على الحياد والاسههتقلال المؤسههسههي

تنفيذ سههياسههات تسهههم في إضههعاف القواعد الديمقراطية بدلاً —تحت وطأة هذه الضههطوط—قد تنخرط وانما زها، وهو ما يفرض تبني من تعزي في 

إن قهدرة الإدارة العهامهة على كمها   عنهد تقييم الهدور الهذي يمكن أن تؤديهه الإدارة العهامهة في صهههههون النظهام الهديمقراطي.  وتوازنهاً  مقهاربهة أكثر حهذراً 

فحتى أكثر الأجهزة  ؛لتي تعمل ضهههمنهابطبيعة البيئة السهههياسهههية ا  تتأثر أيضهههاً   وانماحماية الديمقراطية لا تتحدد فقط بمدى مهنيتها أو اسهههتقلالها، 

ومن   ،الإدارية كفاءة قد تجد صهعوبة في مقاومة التسهييس إذا لم تكن هناك مؤسهسهات داعمة، مثل قضهاء مسهتقل أو إعلام حر أو مجتمع مدني نشهط

المعقدة بين المؤسههسههات الإدارية والنظام تبسههيط العلاقة    يعمل علىثم فإن النظر إلى الإدارة العامة بوصههفها تلية مسههتقلة لحماية الديمقراطية قد 

 السياسي.

 

 تسييس الإدارة العامة ومسارات التراجع الديمقراطيخامساً: 

الإدارة العامة، تحذر الدراسة من أن هذه المؤسسات قد تتحول في بعض الحالات إلى أداة  االذي يمكن أن تؤديه  ةالإيجابي  وظائفعلى الرلم من ال

 تسهههم في التراجع الديمقراطي، خاصههة عندما تسههعى النخب السههياسههية الحاكمة إلى إخضههاف الجهاز الإداري لاعتبارات الولاء السههياسههي بدلًا من

تعيين المسهؤولين الإداريين على أسهاس الانتماء السهياسهي، أو يتم إضهعاف أنظمة الخدمة المدنية ففي مثل هذه الحالات يتم   ؛معايير الكفاءة المهنية

السهلطة   طوفهذا النوف من التسهييس إلى تقويض اسهتقلالية الإدارة العامة وتحويلها إلى أداة  يسههمومع مرور الوقت   ،التي تضهمن الحياد المؤسهسهي

تراجع ثقة  يسههم فيكما أن تسهييس الإدارة العامة قد  ،ات الحكومية على أداء دورها الرقابي والتنظيميالتنفيذية، الأمر الذي يضهعف قدرة المؤسهسه 

 على شرعية النظام السياسي واستقراره. بالسلبالمواطنين بالمؤسسات الحكومية، وهو ما ينعكس 

 

 الخاتمة:

حول العلاقة بين   ةالمعاصهههر  ةالأكاديمي  دراسهههاتفي ال  مهماً   هاماً إسههه   Toby S. Jamesبوجه عام تمثل الدراسهههة التي قدمها الباحث  ختاما؛ً و

عم الديمقراطية والإدارة العامة، إذ تسهههههعى إلى إعادة توجيه الاهتمام نحو الدور المؤسهههههسهههههي الذي يمكن أن تؤديه البيروقراطية الحكومية في د

ما   جالين بحثيين لالباً تكمن أهمية هذا الإسههام في أنه يربط بين مكما  ؛اسهتقرار الأنظمة الديمقراطية أو في تسههيل مسهارات التراجع الديمقراطي

هذا الربط يلفت الباحث    و عبر  ،جرى تناولهما بصهههورة منفصهههلة، هما دراسهههات الديمقراطية من جهة ودراسهههات الإدارة العامة من جهة أخرى

الضهطوط السهياسهية التي   في قدرة الأنظمة الديمقراطية على مواجهة  حاسهماً  الانتباه إلى أن جودة المؤسهسهات الإدارية واسهتقلاليتها قد تشهكل عنصهراً 

 تآكل القواعد الديمقراطية. تعمل علىقد 

تفتح المجال أمام عدد من المسههههارات البحثية التي كان من الممكن أن تثري التحليل الذي قدمه فأنها  لدراسههههة،  وعلى الرلم من الأهمية النظرية ل

ة إلى توسهيع التحليل المقارن بين الدول المختلفة، إذ إن العلاقة بين الإدارة ومن أبرز هذه الجوانب الحاج ،الباحث لو تم تناولها بمزيد من التفصهيل

فبعض الدول قد تمتلك أجهزة إدارية قوية لكنها تعمل في إطار أنظمة   ،السهههياسهههية والمؤسهههسهههية  البيئاتالعامة والديمقراطية قد تختلف باختلاف  

ولذلك فإن   ؛ة ديمقراطية لكنها تعاني من ضههعف في كفاءة مؤسههسههاتها الإداريةسههياسههية لير ديمقراطية، في حين تتمتع دول أخرى بنظم سههياسههي

بين الإدارة العامة والتراجع   إدراج دراسهههههات حالة مقارنة كان من الممكن أن يعزز قدرة الدراسهههههة على تفسهههههير الاختلافات في طبيعة العلاقة 

 الديمقراطي.

بر على البعد المؤسههههسههههي للتراجع الديمقراطي دون أن تتناول بصههههورة كافية الأبعاد يمكن الإشههههارة إلى أن الدراسههههة ركزت بدرجة أكانه كما 

الحديثة تشههير إلى أن عوامل مثل الأزمات الاقتصههادية أو اتسههاف فجوة عدم   لدراسههاتفا  ،الاجتماعية والاقتصههادية التي قد تؤثر في هذه الظاهرة

ومن ثم فإن دمج هذه العوامل ضمن   ،خلق بيئة سياسية تسمح بظهور النزعات السلطوية المساواة أو تراجع الثقة بالمؤسسات السياسية قد تسهم في

 لظاهرة التراجع الديمقراطي. أكثر شمولاً  الإطار التحليلي للدراسة كان من شأنه أن يقدم تفسيراً 

عن  مسهألة تفكيك الكيفيات العملية التي يجري في   ومن الزوايا التي كان من شهأنها أن تعزز القيمة التحليلية للدراسهة لو حظيت بمزيد من التوسهع،

 معمقاً  فعلى الرلم من إشهههارة الدراسهههة إلى المخاطر المترتبة على تسهههييس البيروقراطية، إلا أنها لا تقدم تحليلاً  ،تسهههييس الإدارة العامة  طريقها
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اصهب الإدارية العليا، أو إدخال تعديلات على قواعد الخدمة للآليات المؤسهسهية التي تفُضهي إلى ذلك، مثل التعيينات ذات الطابع السهياسهي في المن

 يسهم في بلورة فهم أكثر شمولاً ، كان قد هذه الآليات بدرجة أعلى من الدقة والتحليل إذ ان التطرق الى  ؛المدنية بما يضعف معايير الجدارة والحياد

تكاز عليه في صههيالة سههياسههات إصههلاحية تسههتهدف حماية اسههتقلال لظاهرة تسههييس الإدارة العامة، فضههلًا عن إتاحة أسههاس معرفي يمكن الار

 وتعزيز قدرتها على الإسهام الفاعل في دعم النظام الديمقراطي. ،المؤسسات الإدارية

على متطير لكونها تركز  المعاصهههرة،   في الدراسهههات  اً مهم  أسههههاماً علمياً   ، فإن الدراسهههة تظلالنقدية على الرلم من هذه الملاحظاتعليه؛ فانه و

كما أن الإطار النظري الذي يقدمه الباحث يفتح المجال  ؛مؤسهسهي بالا الأهمية في تحليل اسهتقرار الأنظمة الديمقراطية، وهو متطير الإدارة العامة

 ياسية مختلفة.أمام دراسات مستقبلية يمكن أن تختبر العلاقة بين إصلاح الإدارة العامة واستدامة الديمقراطية في سياقات س
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